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      خلاصة وافية  -ثانياً  
     إندونيسيا    

في سياق تنفيذ اتفاقية  لإندونيسيا مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي  -١  
    لمكافحة الفساد المتحدة الأمم

، ٢٠٠٣ديسمبر كانون الأول/ ١٨كافحة الفساد في وقَّعت إندونيسيا على اتفاقية الأمم المتحدة لم
 .٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ١٩وصدَّقت عليها في 

لية اســـتعراض تنفيذ الاتفاقية لآاســـتُعرضـــت إندونيســـيا خلال العام الأول من الدورة الأولى قد و
  ).CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.4الوثيقة (
بشــأن إلغاء  ١٩٩٩لســنة  ٣١: القانون رقم الاتفاقية تنفيذالخاصــة ب ةالرئيســي اتشــمل التشــريعتو

اء غســـل لمنع وإنه ٢٠١٠لســـنة  ٨القانون الجنائي للفســـاد، بصـــيغته المعدَّلة؛ والقانون الجنائي رقم 
لسنة  ٨للدولة؛ والقانون رقم المدني بشأن الجهاز الإداري  ٢٠١٤لسنة  ٥الأموال؛ والقانون رقم 

شأن مبادئ  ١٩٧٤ صيغته المعدلة؛ والقانون رقم سلك الخدمة المدنيةب سنة  ١٤، ب شأن  ٢٠٠٨ل ب
دولة إدارة الأســـلوب بشـــأن  ١٩٩٩لســـنة  ٢٨؛ والقانون رقم العموميةالإفصـــاح عن المعلومات 

بشأن  ٢٠١٠لسنة  ٥٤رقم التنظيمية النظيف والخالي من الفساد والتواطؤ والمحسوبية؛ واللائحة 
المعني  ٢٠٠٦لســـــنة  ١الســـــلع والخدمات، بصـــــيغتها المعدلة؛ والقانون رقم  العمومي شـــــتراءالا

  بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
مكتب ؛ والفساد ومكافحته ما يلي: لجنة القضاء على الفسادوتشمل المؤسسات المنخرطة في منع 

وزارة ؛ ووزارة الخارجية؛ ووزارة القانون وحقوق الإنســــان؛ والســــلطة القضــــائية؛ والنائب العام
 هيئة الإشراف على المالية؛ ولمحاسباتراجعة االهيئة العليا لم؛ والشرطة الوطنية الإندونيسية؛ والمالية

وزارة ؛ وهيئة الخدمات المالية؛ ووحدة الاســــتخبارات المالية؛ والوطنية للتظلماتاللجنة ؛ ووالتنمية
ــــــلك الخدمة المدنيةلجنة ؛ و(بابيناس) الوطنيالإنمائي التخطيط  ؛ ةالعموميهيئة المشــــــتريات ؛ وس

  اللجنة القضائية. و
    

    الفصل الثاني: التدابير الوقائية  -٢  
    لاستعراضملاحظات على تنفيذ المواد قيد ا  -١-٢  

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     
    )٦و  ٥  (المادتان
اللائحة  اعتُمدت بموجبالتي  القضــــاء عليهمنع الفســــاد و بشــــأنســــتراتيجية الوطنية لاا تتضــــمن
، غايات، ومؤشــــرات تقييم، وخريطة طريق من أجل ٢٠١٢لســــنة  ٥٥الرئاســــية رقم التنظيمية 

  التنفيذ، وآلية تنسيق. 
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الصادرة  ٢٠١٣لسنة  ١رقم بتفصيل في اللائحة التنظيمية آلية التنسيق من أجل التنفيذ ويرد تبيان 
ــتراتيجية لاا رصــد يجري شــهريًّاعن وزير التخطيط الإنمائي الوطني. و   إطار التنســيقوتقييمها فيس

  .وإدارات التفتيش في المقاطعاتمن جانب وزارة التخطيط الإنمائي الوطني، ووزارة الداخلية، 
قدَّم نتائج التقييم فصــــــليًّا ــــــبكة  "بابيناس" التخطيط وزارةإلى  وتُ من خلال نظام مراقبة على ش

الوزارات وزارة التخطيط و ع في تقرير ســنوي. واســتناداً إلى هذه النتائج، قد تدعالإنترنت، وتُجمَّ
ــــــتهدفة. ويقدم المكتب التنفيذي للرئيس، ولجنة إنهاء  لتوضــــــيحالمعنية  أي خروج عن النتائج المس

التقرير على موقعها وزارة التخطيط  وتنشرالتقريرَ كل عام إلى رئيس الجمهورية.  الوزارةالفساد، و
لاتها على شبكة الإنترنت أو من خلال ويكون بوسع الجمعيات الأهلية أن تقدم مداخ ،الإلكتروني

  قنوات أخرى.
وتُمنح الأولوية للأنشطة القائمة تحت مظلة خطط العمل بالتماشي مع الأولويات الرئاسية في خطة 

لتعليمات الرئاســـية، ل وفقاًض مخاطر الفســـاد المحتمل في مجالات الأولوية عمل الحكومة. وتُســـتعرَ
  .ةستراتيجياءات عمل إجرا الهيئاتحتى تتخذ الوزارات و

ســتراتيجية، بما في ذلك الإنجازات القابلة للقياس والتقدم المحرز في لامت إندونيســيا فعالية اقيَّقد و
  بين يدي رئيس الجمهورية. حاليًّا والصيغة المنقَّحة هيإنجاز أهدافها. 

، على الفســادلجنة القضــاء مؤســســات تقييمات لفعالية برامج مكافحة الفســاد، منها عدة وتجري 
  ، والجهاز المركزي للإحصاء.الإدارة والإصلاح البيروقراطي، ووزارة زارة التخطيطوو

ســـــتراتيجية لاالصـــــكوك القانونية وتقيِّمها بغية تحقيق انســـــجامها وفقاً ل وزارة التخطيطوتراجِع 
). ٢٠١٥-٢٠١٩، وخطة التنمية الوطنية المتوسطة المدى (٢٠١٥الوطنية للإصلاح التنظيمي لعام 

سنة  ١٢القانون رقم  كما ينصُّ على حق الأفراد التنظيمية لوائح القوانين وال الخاص بسنِّ ٢٠١١ل
  ). ٩٦(المادة التنظيمية في التعليق على القوانين واللوائح 

ضة والإشراف عليها في أنشطتها ويقع على عاتق لجنة مكافحة الفساد التنسيق بين المؤسسات المفوَّ
 ٦اد، فضــلاً عن اتخاذ تدابير الوقاية من الفســاد، بما في ذلك النهوض بالوعي (المادة لمكافحة الفســ

بلجنة مكافحة الفســـــاد). وعلاوةً على ذلك، تُنشـــــأ  الخاص ٢٠٠٢لســـــنة  ٣٠القانون رقم  من
ساد في كل  سيق على الإشرافية  الهيئةن اللجنة مع وحكومية. وتتعا هيئةوحدات منع الف كفالة التن

  والمناطقية والمحلية.  المقاطعيةوالإشراف على برامج منع الفساد في الحكومات 
نية وتقدِّم تقاريرَ عل ،وباعتبار اللجنة مؤسسة مستقلة، فإنها مسؤولة أمام الجمهور عن أداء مهامها

مكافحة الفســاد).  قانون لجنة من ٢٠)، والوكالة الإشــرافية (المادة DPRللرئيس والبرلمان ( دوريةو
وتنشــر اللجنة تقارير ســنوية وتقارير مالية مراجَعة. ويخضــع كل العاملين باللجنة لإجراءات الحظر 

  التي تهدف إلى تجنب تعارض المصالح.
بالفســاد. ويتلقى قاضــي التظلمات شــكاوى تتعلق بالفســاد  عمومية تتعلقوتتلقى اللجنة شــكاوى 

لخدمات  يةالإداري وا ما تالعموم كاوى عدة تلقى . ك ــــــ ية ش مات محل يةحكو من خلال  عموم
  الحكومة المحلية. رئيسبوحدات معالجة الشكاوى التابعة لها أو من خلال اتصال مباشر 
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على  ســـلك الخدمة المدنيةبشـــأن تنظيم  ٢٠١٠لســـنة  ٥٣الحكومية رقم التنظيمية وتنص اللائحة 
مسألة قد  يِّغوا رؤساءهم فوراً بشأن أبلِّإلزام الموظفين الحكوميين، ضمن جملة أمور أخرى، بأن ي

لحق ضـــرراً أو أذى بالدولة أو الحكومة. ويمكن تقديم التقارير الداخلية المتعلقة بالفســـاد المحتمل تُ
ــــــســــــات المعنية (اللائحة  التنظيمية داخل الحكومة إلى المفتش العام أو وحدات الامتثال في المؤس

نى المؤسسية البُم الحكومة للمراقبة الداخلية). كما تتلقى نظابشأن  ٢٠٠٨لسنة  ٦٠الحكومية رقم 
الإبلاغ الداخلي والوحدات الإشــــرافية في كل مؤســــســــة شــــكاوى  المتخصــــصــــة المســــؤولة عن

  بالفساد. تتعلق
    

سلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي الالقطاع العام؛ مدونات قواعد     
    )١١و ٨و ٧العامة (المواد وأجهزة النيابة 

)، والمبادئ ١(المادة  نظام الجدارةبشــأن الجهاز الإداري للدولة  ٢٠١٤لســنة  ٥ينظِّم القانون رقم 
)، ٤)، والقيم الأســــاســــية (المادة ٣الأســــاســــية الخاصــــة بالجانب المهني في الجهاز الإداري (المادة 

دأ التحرر من التدخل من جانب أي )، ومب٥والقصـــــــد والغرض من مدونة الأخلاقيات (المادة 
  ).٩جماعة أو حزب سياسي (المادة 

يعمل بشــــفافية ووفقاً نظام التوظيف يقوم على أســـاس الجدارة وأنه  د لجنة الخدمة المدنية أنَّوتؤكِّ
نة. ولا يوجد إجراء محدد لاختيار للكفاءات والمؤهلات من خلال إعلانات علنية ومقابلات مُقنَّ

التناوب الدوري على بشـــأن بهم للمناصـــب العمومية التي تعتبر عرضـــةً للفســـاد، أو الأفراد وتدري
  المناصب. تلك

بشــأن الانتخابات العامة، المعاييرَ الخاصــة بالترشــح للمناصــب  ٢٠١٧لســنة  ٧ويضــع القانون رقم 
لمنصــب اً للتســمية كمرشــح اشــتراطالممتلكات عن ل إعلان التصــريح وانتخاباتها. ويشــكِّ العمومية

الرئيس، ونائب الرئيس، ورئيس ونائب رئيس الحكومة المحلية. وتنشــر لجنة الانتخابات معلومات 
  على موقعها الإلكتروني. ،عن المرشحين، والعملية الانتخابية، ونتائج الانتخابات

 وترد تدابير تعزيز الشــفافية في تمويل المرشــحين للمناصــب العمومية المنتخبة والأحزاب الســياســية
والمحاســـبة، . وتتطلب القواعد تحديد مصـــادر التمويل، ٢٠١٧لســـنة  ٧أســـاســـاً في القانون رقم 

ــبية. وتشــرف بها ، والقيود المفروضــة على المبالغ المســاهموالحفظ ، ورفع التقارير والمراجعة المحاس
  الهيئة الإشرافية للانتخابات على تمويل الحملات.

ـــيَّما زنلاتنظيمية قوانين ولوائح  ةز عدعزِّتو اهةَ، والأمانة والمســـؤولية بين الموظفين العموميين، ولاس
ــــــنة  ٢٨من القانون رقم  ٥المادة  ــــــنة  ٥من القانون رقم  ٣، والمادة ١٩٩٩لس ، التي ٢٠١٤لس

طبق تُ). و٥ومدونة قواعد الســلوك للموظفين الحكوميين (المادة مدونة الأخلاقيات أيضــاً  تتضــمن
ــــــللمدونات عدَّة  في الوزارات، والحكومات أكثر تحديداً لأخلاقيات لوك ومدونات قواعد الس

  المحلية والوكالات الحكومية الأخرى.
وللجنة الخدمة المدنية الســـلطة في أن تشـــرف على تنفيذ ســـياســـات الجهاز الإداري للدولة وإدارته 

 ).٢٠١٤ لسنة ٥القانون رقم  من ٢٥ومراقبته وتقييمه، بما في ذلك مدونات الأخلاقيات (المادة 



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.7 
 

V.18-02698 5/16 
 

ومع هذا، تظهر تحديات في اســـتقبال الشـــكاوى المتعلقة بالخدمات العمومية، وإدارتها وتنســـيقها، 
دارة الشــــــكاوى لإفي ذلك خروقات تتعلق بمدونات الأخلاقيات. ويشــــــمل ذلك غياب نظام   بما

  ، وكذلك النهوض بالوعي.الهيئاتالعمومية والإشراف في كل 
المبادئ ، على الإدارة والإصــلاح البيروقراطيلوزارة  ٢٠١٢لســنة  ٣٧رقم التنظيمية وتنص اللائحة 

عارض المصـــــــالح لجة ت عا مة لم عا ية ال كل الوزارات، والتوجيه قة على  ئات، المنطب ، والحكومات الهي
ئاتالأقاليمية. وتتبع  با الهي دئ التوجيهية الحكومية المبادئ التوجيهية من خلال اعتماد مزيد من الم

لة، بالرغم من أنَّ . وتحدِّد المبادئ التوجيهية التزاماً الهيئاتد في كل حَّ ذلك لا يُنفَّذ بشـــكل موالمفصـــَّ
ــرفيهم بشــأن تعارض المصــالح المحتمل، مع تحققٍ تجريه كل  على موظفي الدولة برفع التقارير إلى مش

التنظيمية ، اللائحة ٣القسم الثامن، المعنية (مؤسسة. وتجري الوزارة المراقبة بالتنسيق مع المؤسسات 
بشأن إدارة الحكومة،  ٣٠/٢٠١٤). وإضافةً إلى ذلك، يُلزم الفصل الثالث من القانون رقم ٣٧رقم 

)). وتتحقَّق ٢( ٤٣مشـــرفيهم (المادة إلى الموظفين الحكوميين بالإبلاغ عن تعارض المصـــالح المحتمل 
ة القضــاء على الفســاد. وتخضــع الخروقات الخاصــة بالمبادئ كل مؤســســة من الأمر بالتنســيق مع لجن

تعارض المصالح للجزاءات الإدارية ذاتها مثل خروقات مدونة قواعد السلوك، بالرغم بشأن التوجيهية 
  فرض الجزاءات من قبل المؤسسات. ىعلمن أنه ليس هناك إشراف فعال 

ن على الفســــــاد بالهدايا والمنافع (القانو القضــــــاءإبلاغ لجنة  الخدمة المدنيةعلى موظفي  ويُفرض
ـــنة  ٣٠  رقم ـــتلام)١٦المادة  ،٢٠٠٢لس ـــياق الاس معفاة (تعميم لجنة  ، ما لم تكن الشـــروط أو س

). وفي حين يُمْنع المسؤولون الحكوميون، بموجب B1341/01-13/03/2017القضاء على الفساد رقم 
ق بمنصــبهم وتكون على خلاف مهامهم، تتعلَّ ترضــية، من قبول أية ٢٠٠١لســنة  ٢٠القانون رقم 

. وأصدرت لجنة القضاء على الفساد لتنفيذلتنظيمية للوائح االتَرِدُ عتبات مختلفة منصوص عليها في 
ومبادئ توجيهية بشـــأن  ،٢٠١٥ هفي حزيران/يوني ترضـــياتمبادئ توجيهية بشـــأن الرقابة على ال
عام  عارض المصـــــــالح في  لجة ت عا ية ال ٢٠٠٩م يل عمل لجة لتســــــه عا يات وم بة على الإكرام قا ر

  المصالح. تعارض
ناداً إلى  ــــــت يا رقم لتنظيمية لا لائحةالواس نة  ٦لمحكمة العل ــــــ يار  ،٢٠١٦لس ية اخت تُجْرى عمل

المرشحين لمنصب القضاة بشفافية أمام الجمهور. ويجب على كل مرشح لمنصب القاضي أن يحضر 
) KY. ويمكن للجنة القضــائية (القضــائيتدريباً بشــأن مدونة الأخلاقيات ومدونة قواعد الســلوك 

بشأن  ٢٠١١لسنة  ١٨مراقبة سلوك القضاة، بمن فيهم مرشحو قضاة المحكمة العليا (القانون رقم 
  اللجنة القضائية).

القانون اهة القضـــاة ويتطلب زن ،بشـــأن الســـلطة القضـــائية ٢٠٠٩لســـنة  ٤٨وينظِّم القانونُ رقم 
حالة حدوث أي خرق لمدونة  وفيالالتزامَ بمدونة الأخلاقيات ومدونة قواعد الســــلوك القضــــائي. 

ــــلوك، يمكن فرض عقوبات إدارية تتراوح بين ال ــــفوي قواعد الس ــــرِّفة. وتوبيخ الش الإقالة غير المُش
عدة تعارضَ المصــالح للقضــاة. وتتولى وحدة تنظيمية ولوائح  ٤٨من القانون رقم  ١٧وتنظِّم المادة 

لخارجي على  لداخلي وا ــــــرافَ ا مراقبـة المحكمـة العليـا واللجنـة القضـــــــائيـة، على التوالي، الإش
  القضاة. سلوك
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بشأن هيئة النيابة العامة تعارضَ المصالح للمدعين العموميين.  ٢٠٠٤لسنة  ١٦وينظِّم القانون رقم 
لنائب العام لتنظيمية للائحة االفي  يينم مدونة قواعد ســـلوك المدعين العمومتُنظَّ وإضـــافةً إلى ذلك،
014/A/JA/11/2012 ــام ــدَّعي الع ــــــلوك المُ ــةوفي  .بشــــــــأن س ــاكــات، تُفْرض  حــال حــدوث انته

  إدارية. عقوبات
بشــأن توظيف  PER-064/A/JA/07/2007رقم  ةالعام ةابيلنالتنظيمية الخاصــة بالائحة ال واســتناداً إلى
في مكتب النائب العام، تكون عملية اختيار المرشحين  العامة والمرشحين للنيابة لحكوميينالموظفين ا

 عموميونعون العموميون هم موظفون للنيابة العامة مفتوحة للجمهور من خلال الإعلانات. والمُدَّ
  ).١٩٩٩لسنة  ٢٨للجنة القضاء على الفساد (القانون رقم  موجوداتهمويجب عليهم الإفصاح عن 

وتُفْتح جميع جلســات المحاكم أمام الجمهور، باســتثناء المســائل المتعلقة بالجرائم الجنســية أو المتعلقة 
ر (المادة  الوصــــــول إلى قرارات )، قانون الإجراءات الجنائية). ويمكن للجمهور ٣( ١٥٣بالقُصــــــَّ

   ).SIPPويمكن متابعة إجراءات المحاكم من خلال نظام تتبع القضايا ( ،المحكمة عبر الإنترنت
    

    )٩المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة     
 لســنة ٥٤ رقم الرئاســية التنظيمية اللائحة ماســيَّ ولا ،صــكوك ةعد فيالعمومية  المشــترياتتُنظَّم 
  .لةالمعدَّ بصيغتها والخدمات، للسلعالعمومية  المشتريات بشأن ٢٠١٠

 القائمة الأخرى القواعد على واضــح قانوني تفوق مع القانونية بوضــعالتنظيمية  اللائحة تتمتع لاو
 البناء خدمات شــراءعملية  المنفصــلة المشــتريات قواعدوتحكم . جنائية عقوبات بفرض تســمح ولا

  .للدولة المملوكةشاريع الم بعضجانب  من والمشتريات
التنظيمية  اللائحة أساسَ القرار صنععملية  في الموضوعية والمعايير والمنافسة الشفافية مبادئ لتشكِّو

 المشـــترياتُ  مســـتخدِتَ أن يجب المبدأ، حيث منو). ٥ المادة الثاني، الفصـــل( ٥٤/٢٠١٠ ةالرئاســـي
تخدَ ذلك، ومع. العمومية المناقصــة طريقة والخدمات لســلعمن ا الحكومية  المشــترياتطريقة م تُســْ
  متكرر. بشكل عمليًّا المباشر والتعيين المباشرة

 لوحة وعلى ،اتالمشــــــتري لمؤســــــســــــات الإلكتروني الموقع على المناقصــــــات عن الإعلان يجبو
اللائحة  ،)٣( ٢٥ المادة() LPSE( الإلكترونية المشتريات نظام وعبر للجمهور، الرسميةالإشعارات 

 جميع تنشـــر أن المشـــترية الجهات على يجب ذلك، إلى وإضـــافةً). ٥٤/٢٠١٠ الرئاســـيةالتنظيمية 
شعار في التقييم معايير شترياتات إ سيةاللائحة  ،٤٨ المادة( الم  الاطلاع يمكنو). ٥٤/٢٠١٠ الرئا
 إلى المشترية الجهات وتضطر الإنترنت عبرالعمومية  بالمشتريات المتعلقةالتنظيمية  اللوائح جميع على
  .و العطاءات الفائزونمقدمفيها  بمن ،العطاءات نتائج نشر

 ةالرئاســـيالتنظيمية اللائحة  ،١١٦ المادة( اداخليًّ والمراجعة الإشـــرافب المشـــترية الجهاتوتضـــطلع 
المجلس الأعلى  أنَّ حين فيو. دورية أو إلزامية خارجية تدقيق عمليات توجد لاو). ٥٤/٢٠١٠

 مالي تركيزه أنَّ إلا للدولة، المالية لإدارةل تدقيق عمليات بإجراء لخوَّمُ) BPKلمراجعة الحســابات (
  النتائج. أو نفسها الشراء عملية يشمل ولا بحت
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 إجراءات عن انحراف أي حالة في المشتريات هيئة رئيسإلى  اعتراض تقديم العطاءات لمقدمي يجوزو
 مراجعة في اتباعه الواجب الإجراءالتنظيمية  اللائحة حتوضــــــِّ  لا ذلك، ومع). ٨٢ المادة( التوريد

 هيئة المشــــتريات العمومية إلى الاســــتماع يمكن وبينما. الانتهاكات على العقوبات أو الشــــكاوى
)LKPP (ــــــتئناف عملية أثناء  عاتق على النهائي القراريقع  ،الهيئة رئيس من طلب على بناءً الاس

هيئة  إلى أو (APIP) الداخلي الحكومي قدقِّالمُ إلى شكوى تقديم شخص لأي يجوزو. المشترية الجهة
محسوبية  أو تواطؤ أو فساد أو إجرائية مخالفاتة أيعلى  مؤشراتبشأن وجود  المشتريات العمومية

ـــــة انتهاك أو ـــــوداء بقائمة الهيئة تحتفظو. العادلة المنافس بمن فيهم مَنْ لهم  العطاءات، مقدمي من س
  .بالفسادعلاقة 

  .المشتريات موظفيتخص  تعارض المصالحفيما يتعلق ب دةمحدَّ اشتراطاتتوجد  لاو
 الدولة مالية بشـــأن ٢٠٠٣ لســـنة ١٧ رقم والقانون)) ٢( ٢٣ المادة( ١٩٤٥ عام دســـتور موينظِّ

 ١٦ المواد في المحلية الحكومة ميزانية إعدادوتُنظَّم عملية . الميزانية إعداد عملية )١٥-١١ المواد(
  .١٧/٢٠٠٣ رقم القانونمن  ،٢٠ إلى
 عمل خطة عن معلومات تقديمالعمومية  الهيئات على يجب ،٢٠٠٨ لســنة ١٤ رقم للقانون وفقاًو

 تردو). ٩ المادة( المالية والبيانات) ١١ المادة( الســــنوية الإنفاق وتقديرات ،بها ةالخاصــــ المشــــروع
 ١ رقم القانون من ٥٦و ٥٥ المادتين في والمحلية المركزية الحكومية المالية بالتقارير الخاصــة القواعد
  .الدولة خزينة بشأن ٢٠٠٤ لسنة

ــــــراف  هيئةوتعمل  نظام الرقابة  إطار في للحكومة داخلي قمدقِّبصــــــفة والتنمية  على الماليةالإش
جانب إدارات التفتيش  من خليةالدا الضــــــوابط عن العامة المســــــؤولية ستمارَالداخلية الحكومية. و

تشــــرف  التي المدن/المناطق مســــتوى علىوإدارات التفتيش  المقاطعاتوإدارات التفتيش في  ،العامَّة
  .المدينة أوالمنطقة  أو المقاطعة أو الدولة ميزانية لهاتموِّ التي الحكومية الأنشطة جميع على اداخليًّ
يُجري المجلس الأعلى لمراجعة الحســــــابات  أن على ،هاء ٢٣ المادة ،١٩٤٥ عام دســــــتور وينصُّ
التي  المالية البيانات النواب مجلس إلى الرئيسُ ميقدِّ. وللدولة المالية والإدارة لحســـــــاباتل مراجعة

). ١٧/٢٠٠٣ القانون ،)١( ٣٠ المادة( المالية الســنة انتهاء بعد أشــهر ٦ أقصــاه موعد فيرُوجعتْ 
 الجريدة في رنشَ ويُ الدولة ميزانية تنفيذ عن المساءلة قانون يصدر والبرلمان، الحكومة مداولات بعدو

  .الإنترنت وعلى الرسمية
 نظام يضــــمن. والحكومةجانب  من المســــتخدمة المحاســــبية المعاييرَ ١/٢٠٠٤ رقم القانونويُنظِّم 
  .الحكومية المالية البيانات في والمساءلة الشفافية المركزي الحكومي المحاسبة

المجلس  مقدِّي والمساءلة، للدولة المالية الإدارة مراجعة بشأن ٢٠٠٤لسنة  ١٥ رقم بالقانون عملاًو
 ١٧ المادتان( للجمهور مفتوحة وهي النواب مجلس إلى لمراجعةرَ اتقاريالأعلى لمراجعة الحســـــابات 

 تقــديمفي الجهــات التــابعــة للــدولــة  المــاليــة الإدارة موظفي على يجــب ،٢٠ بــالمــادة وعملاً). ١٩و
. يوماً ٦٠ غضون في المراجعة توصياتمتابعة  بشأنللمجلس الأعلى لمراجعة الحسابات  تفسيرات

مجالس النواب  إلى المراقبة نتائج مويقدِّ ،المراجعة توصــــــيات متابعةعملية  ادوريًّالمجلسُ  يراقبو
 ومع. منهجي بشـــكل التدقيق مراقبة نتائج لمتابعةا م يقوم البرلمان بإجراءٍ لاو. المســـؤولة والأطراف
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 الإبلاغ انتهاكات لمواجهة جنائية أو إدارية عقوبات شـــكل في تصـــحيحية تدابير اتخاذ يجوز ذلك،
  .المراجعة تقارير متابعة في أو والمراجعة، المحاسبة وإجراءات المالي،
 التحديات فإنَّ ذلك، ومع. والداخليين الخارجيين للمراجعين والاعتماد التدريب متطلبات وتُطبَّق
 عمليات وجودة المراجعين قدرة على تؤثر الشــهادات وإصــدار المهني التعليم مجال في عنهاأُبْلِغ  التي

 على قليل بشــــــكل التركيز مع المحلية، الحكوميةوإدارات التفتيش  التنفيذية الوزارات في التدقيق
  .المخاطر على القائم التدقيق

    
    )١٣و ١٠الناس؛ مشاركة المجتمع (المادتان  إبلاغ    

نة ١٤ينصُّ القانون رقم  ــــــ لى المعلومات وتعزيز على حقِّ الجمهور في الحصــــــول ع ،٢٠٠٨ لس
صنع القرار مشاركته الن  الهيئات. ويقتضي القانونُ من العموميةشطة في إدارة الدولة وفي عمليات 

). ومع ذلــك، لم يُنفَّــذ هــذا كــاملاً. وتلتزم الهيئــات ١٣تعيينَ موظفين لشــــــؤون الإعلام (المــادة 
الواقعة تحت تصـــرفها في جميع الأوقات. وإضـــافةً  العموميةبتقديم قائمة بجميع المعلومات  العمومية

ليم حول الإفصاح عن إلى ذلك، تنظِّم اللجنة المركزيَّة للإعلام بانتظام دوراتٍ للنشر والدعوة والتع
  . وتُقرَّر آلية للطعن في رفض طلبات الحصول على المعلومات.العموميةالمعلومات 

  افة وخاضعة للمساءلة في إطار خطة العمل الحكومية المفتوحة.ا بتقديم إدارة شفوتعهَّدت إندونيسي
ــــــية رقم التنظيمية وتُلزم اللائحة  ــــــنة ٩٧الرئاس ة بتنفيذ المحليالحكومات المركزية و ،٢٠١٤ لس

  خدمات متكاملة من موقع واحد لخدمات الترخيص وغير الترخيص.
ــــــية رقم التنظيمية وتنصُّ اللائحة  ــــــنة ٨٧الرئاس على قيام البرلمان والحكومة بنشــــــر  ،٢٠١٤ لس

القوانين، ومشـــــروعات القوانين وأولويات التشـــــريعات بهدف توفير المعلومات والحصـــــول على 
  ).١٧٠إسهامات الجمهور أو أصحاب المصلحة (المادة 

    
    )١٢القطاع الخاص (المادة     

الخاص. وأصـــــدرت اعتمدت إندونيســـــيا مبادرات غير مُلزمة تهدف إلى منع الفســـــاد في القطاع 
بشـــــأن المبدأ التوجيهي  POJK.04/2015/21يئة الخدمات المالية رقم اللائحة التنظيمية لهإندونيســـــيا 

  كإجراء لتطبيق المبادئ التوجيهية. العموميةلحوكمة الشركات فيما يتعلق بالشركات 
ــــــبين المعاييرُ الدولية للتدقيق باعتبارها المعايير المهن ٢٠١٢واعْتُمِدَت في عام   العموميينية للمحاس

  إندونيسيا. في
البورصـــة تطبيق مبدأ الإفصـــاح الكامل في بياناتها قائمة المُدرَجة في العمومية ويتعيَّن على الشـــركات 

يوجد نص ). ومع ذلك، لا POJK.04/2015/21المالية (اللائحة التنظيمية لهيئة الخدمات المالية رقم 
الإفصاح الكامل أو العرض العادل للبيانات المالية من جانب كيانات طلب تقانون أو لائحة تنظيمية ي

البورصة، على النحو المنصوص عليه في قائمة المُدرَجة في  العمومية القطاع الخاص بخلاف الشركات
بشــــأن وثائق الشــــركات  ١٩٩٧ لســــنة ٨من الاتفاقية. وينصُّ القانون رقم  ١٢من المادة  ٣الفقرة 
  عليه القانون. المتعمَّد لوثائق حفظ الدفاتر في وقت أبكر مما ينصُّ جُرم الإتلافعلى 
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  ولا تفرض إندونيسيا قيوداً على توظيف القطاع الخاص للموظفين العموميين السابقين.
  يجرِّم الرشوة في القطاع الخاص. اقانون حاليًّيوجد ولا 

الخاص إذا كان له صــلة بالقطاع في الفســاد في القطاع  التحقيقويمكن للجنة القضــاء على الفســاد 
بتســــــجيل نظام إدارة الكيانات القانونية  ). ويضــــــطلع٢٠/٢٠٠١، القانون رقم ١١العام (المادة 

الأشــخاص الاعتباريين وإدارتهم، وهو متاح للجمهور. وتضــمن وســائل مختلفة، بما فيها الخدمات 
  الدعم.إعانات خدام ع واحد والترخيص الإلكتروني، منعَ إساءة استضالمتكاملة من مو

ولا ينصُّ القانون الإندونيســـــي صـــــراحةً على تحريم إدراج الرشـــــى باعتبارها مصـــــروفات معفاة 
  الضرائب. من
    

    )١٤تدابير منع غسل الأموال (المادة     
من قانون مكافحة غســـل الأموال،  بصـــفة رئيســـيةيتكوَّن النظام القانوني لمكافحة غســـل الأموال 

ــــــنة ٢١الخدمات المالية رقم وقانون هيئة  في  والتعاميم المعمول بهاالتنظيمية ، واللوائح ٢٠١١ لس
  وبنك إندونيسيا. ،هيئة الخدمات الماليةو ،ةوحدة الاستخبارات المالية الإندونيسي

دي الســــلع والخدمات معرفة مزوِّمن ومطلوب من جميع المؤســــســــات المالية وغير المالية وكذلك 
، اللائحة ٣المادة و ؛قانون مكافحة غســــــل الأموال ،١٨و ١٧ تانعميلك" (المادمعايير "اعرف 

نة ٤٣الحكومية رقم التنظيمية  ــــــ ، بنك ٤٦-٤١بمن فيهم المحوِّلون الماليون (المواد  ،)٢٠١٥ لس
  ).PBI/2017/19/10 التنظيمية لائحةالإندونيسيا 

ــــــرافية وتنظيمية هيئةوتشــــــرف كل  غة بمبادئ معايير "اعرف ف المبلِّلى امتثال الأطراعرقابية  إش
)، بشــــأن قانون مكافحة غســــل الأموال) والالتزام بتقديم التقارير بشــــأن ٤( ١٨عميلك" (المادة 

)، قانون مكافحة غســل الأموال). وتقوم وحدة الاســتخبارات ١( ٣١المعاملات المشــبوهة (المادة 
ـــرافية في حالة عدم تو ـــرافية وتنظيمية (المادة  هيئةديد فر أو تحاالمالية بهذه الوظيفة الإش ) ٦( ١٨إش

الإشــــراف  هيئة )، قانون مكافحة غســــل الأموال). وتضــــطلع هيئة الخدمات المالية بدور٢( ٣١و
  للمؤسسات المالية وغير المالية.الرقابي والتنظيم 

كما يتم الإشــراف من خلال خطة مراجعة خاصــة تضــطلع بها وحدة الاســتخبارات المالية (المادة 
ــــــل الأموال). وعلاوةً على ذلك، وبغية تجنُّب التداخل في تنفيذها،  ٤٣ (ج)، قانون مكافحة غس

وحدة الاستخبارات المالية اجتماعات تنسيق للرصد على أساس منتظم وتعقد هيئة الخدمات المالية 
  لتبادل المعلومات بشأن امتثال الأطراف المُبلِّغة.

الإبلاغ عن  ،الأموال، يجب على كل طرف مُبلِّغ من قانون مكافحة غســـــــل ٢٣ووفقاً للمادة 
المعاملات المالية المشـــــبوهة إلى وحدة الاســـــتخبارات المالية. ويشـــــمل هذا المؤســـــســـــات المالية، 

، ٣نة (المادة وساط المهنية غير المالية المعيَّوالمؤسسات المالية غير المصرفية، والمؤسسات التجارية والأ
  ).٢٠١٥ لسنة ٤٣ة رقم الحكوميالتنظيمية اللائحة 
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ناط ــــــلطة فرض العقوبات  وتُ ــــــراف وتنظيم  هيئةكل بس لة أورقابي إش وحدة على  ذات صــــــ
س  )، قانون ٢( ٣٠و )١١( ١إشــــرافية وتنظيمية (المادتان  هيئةالاســــتخبارات المالية، إذا لم تُؤســــَّ

  مكافحة غسل الأموال).
 اطر في إطار مكافحة غســــــل الأموالالمختدارك ويجري اتخاذ خطوات نحو إدماج نهج قائم على 

  تمويل الإرهاب واعتماد سياسات لتخفيف المخاطر.و/أو مكافحة 
سيق الوطنية لمنع غسل الأموال سيا لجنة التن شأت إندوني ضاء عليه وأن صعيد الدولي، والق . وعلى ال

رقة العمل وحدة الاســـــتخبارات المالية من خلال مختلف المنتديات المتعددة الأطراف، مثل ف تتعاون
منتدى التعاون الاقتصــــــادي لآســــــيا والمحيط الهادي، والمنظمة الدولية وة بالإجراءات المالية، المعنيَّ

 ٥٢ على للشــــرطة الجنائية (الإنتربول)، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، كما وقَّعت اللجنة
سلطات أجنبية  ٢٢ على هيئة الخدمات المالية مذكرة تفاهم مع نظرائها. ووقَّعت اتفاقية تعاون مع 

  يشمل نطاق تعاونها الإشراف وتبادل المعلومات عبر الحدود.
ا للإعلان عبر الحدود عن قانونيًّ طاراًإ ويضــــع الفصــــل الخامس من قانون مكافحة غســــل الأموال

ادتين النقد والصــــــكوك القابلة للتداول. ويُعاقَب على عدم الإخطار أو الإبلاغ الخاطئ بموجب الم
لة عدم اكتمال المعلومات المتعلقة  ٣٥و ٣٤ تدقيق المعزَّز في حا نه لا يُتطلَّب ال قانون. بيد أ من ال

  بمُنْشِئ المعاملة.
أكملت  فقد في مجموعة آســيا والمحيط الهادي المعنية بغســل الأموال، إندونيســيا عضــو وحيث إنَّ
  . ويجري استعراض التقييم المتبادل الثاني.٢٠١٥للمخاطر في عام  اتقييماً وطنيًّ

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٢  

  على ذلك،  أعمال مكافحة الفساد الحكومية. علاوةًرصد في  العموميةإطار المشاركة
 لفساد وجهودلتوضِّح اتستخدم إندونيسيا مجموعة متنوعة من القياسات لرسم خريطة 

  ).٥مكافحة الفساد (المادة 
 ٤( ٥المادة ( جهود التعاون الدولي والإقليمي للمؤسسات الإندونيسية.(( 

 اهة في المشتريات الحكومية ونظام المشتريات الإلكترونية في إندونيسيا زنميثاق ال
  )).١(  ٩ (المادة

  
    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  بما يلي: إندونيسيابأن تقوم  يوصَى
  على  والقضاء عليهمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة السلطات على منع الفساد

على مستوى المقاطعات والمناطق والمقاطعات  خصوصاًوجميع المستويات المحلية، 
من أجل والقضاء عليه الإسراع في تعديل الاستراتيجية الوطنية لمنع الفساد والمحلية؛ 

تعزيز التنسيق بين جميع وكثر تكاملاً؛ الأ المنعبرامج مزيد من تنظيماً وتنسيق أكثر 
تعزيز والفساد وتنفيذها والإشراف عليها؛ منع السلطات المعنية من أجل تطوير برامج 
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ج أكثر تنظيماً في أعمال هْ مواصلة الجهود لاعتماد نَو؛ النهوض بالوعي بمكافحة الفساد
  )).١( ٦و )٢( ٥ المادتانقضاء على الفساد (المنع التي تضطلع بها لجنة ال

  الذي ضمان استقلال هيئات مكافحة الفساد في أداء وظائفها بفعالية وخلوها من التأثير
مكافحة  هيئات، وذلك من خلال النظر في اعتماد بيان جاكارتا بشأن مبادئ لا داعي له
الموظفين المتخصصين الدعم الكامل للموارد المادية الضرورية وويشمل ذلك الفساد، 

 ))٢( ٦(المادة 

  عتبر التي تُ العموميةالنظر في اعتماد تدابير إضافية لاختيار وتدريب الأفراد للمناصب
  ))١( ٧، حسب الاقتضاء (المادة وتبديل هؤلاء الأشخاصعرضة للفساد 

 ئحةاللا( تعارض المصالحمواصلة الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل للقواعد المتعلقة ب 
) ومراقبة ٢٠١٢ لسنة ٣٧رقم  لوزارة الإدارة والإصلاح البيروقراطي التنظيمية

وكشفه وإنفاذه  تعارض المصالح لزيادة منع ،)٢٠/٢٠٠١رقم  (القانون ترضياتال
من  تعارض المصالحوالنظر في تعزيز الرقابة على إنفاذ قواعد  ،والإشراف الإداري عليه

  ))٥( ٨و )٤( ٧ المادتان( جانب المؤسسات
 ِّالعموميةي لتحديات تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمات مواصلة الجهود الرامية إلى التصد 

خرق قواعد السلوك الأخلاقي، والنظر في اعتماد نظام فيها وإدارتها وتنسيقها، بما 
إذكاء ، وكذلك الهيئاتوالإشراف عليه في جميع  العموميةمتكامل لإدارة الشكاوى 

  ))٦( ٨الإبلاغ ذات الصلة. (المادة آليات بالوعي 
 ِّيتضمن أحكاماً واضحةً  العموميةقانون شامل بشأن المشتريات  اتخاذ خطوات نحو سن 

إلى هيئة مستقلة) تقديم الطعن آلية فيها ى (بما الشكاوم إجراءات التعامل مع تنظِّ
للإبلاغ لجهات الاشتراء نظام وضع النظر في وعلى الانتهاكات. التي تُوقَّع والعقوبات 

الداخلية  رقابتهانتائج ، بشأن هيئة المشتريات العموميةمثل  إلى سلطة ذات صلة،
لحسابات، والنظر في إنشاء عمليات تدقيق خارجية إلزامية أو دورية ل تهاومراجع

الاستمرار في ضمان التطبيق المتناسق للمناقصات المفتوحة و. العموميةللمشتريات 
لموظفي المشتريات اهة زنالالنظر في تعزيز تدابير والعادية.  العموميةكقاعدة للمشتريات 

  )).١( ٩(المادة 
 َّتعزيز التعليم المهني وة العامَّة. النظر في تعزيز نظام إدارة المخاطر في مجال إدارة المالي

ابات الداخليين والخارجيين، مع التركيز على عمليات التدقيق القائمة على لمراجعي الحس
ي للتصدِّضمان اتخاذ إجراءات تصحيحية ومخاطر الاحتيال). فيها المخاطر (بما 

نتهاكات الإبلاغ المالي، وإجراءات المحاسبة والمراجعة، أو في متابعة تقارير المراجعة لا
  ))٢( ٩(المادة 

 والملاحقة اهة في المؤسسات القضائية مثل المحاكم زنيق تدابير المواصلة تعزيز تطب
 وخصوصاًستعراض الأولى لإندونيسيا، الا، ومعالجة التوصيات المتبقية من دورة القضائية
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لجنة القضاء على الفساد  فيما يتعلق بوظائف التحقيق والملاحقة القضائية لكل من
  )١١المادة ومكتب النائب العام والشرطة (

  النظر في تجريم الرشوة في القطاع فيها: (أ) تعزيز تدابير منع الفساد في القطاع الخاص، بما
جزاءات في وفرض الخاص، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص ووكالات إنفاذ القانون، 

حالة عدم الامتثال عند الاقتضاء؛ (ب) مواصلة الجهود لتعزيز شفافية الأشخاص 
الموظفين الرسميين السابقين تعيين ؛ (ج) النظر في تقييد القانونية باتوالترتيالاعتباريين 

مبادئ توجيهية وضع القطاع الخاص لفترة زمنية معقولة؛ (د) النظر في جانب من 
  ))١( ١٢لمكافحة الفساد في القطاع الخاص في ضوء أفضل الممارسات الدولية (المادة 

 وتعزيز ٣( ١٢ بما يتماشى مع المادة اتية للشركتحسين التشريعات المتعلقة بالتقارير المال (
متطلبات الإفصاح وآليات فيها شفافية القطاع الخاص بما يتماشى مع المعايير الدولية، بما 

  ))٣( ١٢، ومعايير المحاسبة (المادة الإبلاغ والرصد
  ،لتعزيز تُتَكبَّد أو التي رشى التي تشكل وضع تشريع يوضِّح النفقات غير القابلة للخصم

  ))٤( ١٢السلوك الفاسد (المادة 
  فيه كفالة ، بما ٢٠٠٨ لسنة ١٤مواصلة الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل للقانون رقم

 ))(ب )١( ١٣إعلام (المادة بموظفي  الهيئات العموميةتزويد جميع 

  ي للتهديدات التصدِّفيه النهج القائم على المخاطر، بما الرامية إلى تنفيذ مواصلة الجهود
النظر في تحسين الإطار التنظيمي ودة في تقييم المخاطر الوطنية. الضعف المحدَّوأوجه 

 )٥٢و ١٤والإسراع بتنفيذها (المادتان الانتفاعية بشأن شفافية الملكية 

  (ج). )٣( ١٤للمادة النظر في اتخاذ تدابير للامتثال  
    

    الاتفاقية تنفيذ تحسين من أجل حُدِّدت التي التقنية، المساعدة من الاحتياجات  -٤-٢  
    القدرات بشأن النهوج المبتكرة والتكنولوجيات الجديدة لمنع الفساد ومكافحته، بناء

  )٥(المادة  وجوداتعن الم والتصريح الترضياتلإبلاغ عن لم ظُنُوضع ذلك ويشمل 
 ٧(المادة  تعارض المصالحناء القدرات والمؤسسات في إدارة ب(  
  تدريب الوتنسيق الاستجابات، فضلاً عن  العموميةبناء القدرات في إدارة الشكاوى

  )٨قواعد السلوك (المادة على 
 ،واعتماد مفتشي عمليات الاحتيال، ومراجعي  تدريبَالتي تشمل  بناء القدرات

والدراسة  وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية،لأغراض التحقيقات الجنائية، الحسابات 
  )٩تحديد المعايير المتعلقة باستراتيجيات منع الاحتيال (المادة المقارنة/

 ١١اهة القضائية والشفافية (المادة زنبناء القدرات بشأن ال( 

  ١٢بناء القدرات على أنماط الفساد في القطاع الخاص (المادة(  
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    الفصل الخامس: استرداد الموجودات  -٣  
    تنفيذ المواد قيد الاستعراضملاحظات على   -١-٣  

  حكم عام؛ التعاون الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف     
    )٥٩و ٥٦و  ٥١  (المواد

طلبات المصـــادرة واســـترداد الموجودات على أســـاس المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف، تُنفَّذ [
فاقية. فيها   بما ــــــرةًيالاتفاقفي غياب مثل هذه وهذه الات إلى وزير  ات، يمكن نقل الطلبات مباش

  وحقوق الإنسان.القانون 
لى نظيراتها الأجنبية ا إالمعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال تلقائيًّ وحدة الاستخبارات المالية قلنْتَ

من خلال وإما  )، إما مباشــرةًالمســاعدة القانونية المتبادلة في المســائل الجنائيةقانون )، ٢( ٩٠(المادة 
  الشبكات ذات الصلة، مثل الإنتربول وشبكة إيغمونت الآمنة.

سيا طرف في خمس اتفاقيات متعددة الأطراف و سترداد الموجودات اًأحكامتحوي إندوني  ،متعلقة با
  .المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائيةقانون خاصة بوقد صادقت على ست اتفاقيات ثنائية 

    
منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات الاستخبارية المالية     

    )٥٨و ٥٢  (المادتان
للمؤسسات المالية وغير المالية في المادتين العملاء  الخاصة بالحرص الواجب بشأنتطلبات أُدْرِجَت الم

قانون ١٨و ١٧ لمادتين و، مكافحة غســـــــل الأموال من  الحكومية التنظيمية من اللائحة  ٣و ٢ا
بشــــــأن تنفيذ  POJK.01/2017/12رقم التنظيمية من اللائحة  ١٥، والمادة ٢٠١٥ لســــــنة ٤٣  رقم

  .لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب برامج قطاع الخدمات المالية
إلى  ٢٧ح في المواد من وضـــَّ مُ ممنه قوالتحقُّ المنتفعينالتزام المؤســـســـات المالية بتحديد المالكين  إنَّ
ية من ٢٩ لمال لخدمات ا طاع ا يل الإرهاب برامج ق حة غســـــــل الأموال ومنع تمو كاف واللوائح  لم

لمكافحة  ، برامج قطاع الخدمات المالية٢٣و ٢٢(مثل المادتين بالجهات المُبلِّغة ذات الصلة التنظيمية 
لمادة  ؛غســـــــل الأموال ومنع تمويل الإرهاب المتعلق  PMK.01/2017/55رقم  وزاريالقرار ال، ٥وا

سبين العامِّ سبين الآخرين). بالمحا سية رقم التنظيمية تُلزم اللائحة وين والمحا سنة ١٣الرئا  ٢٠١٨ ل
الانتفاعية الاعتباريين بتضــمين معلومات حول الملكية  قين والأشــخاصَالموثِّالانتفاعية لكية المبشــأن 

  في عملية التسجيل.
لتدابير بذل الأسرة والأطراف ذات الصلة  ا، وأفرادُسياسيًّ للمخاطر المكشوفونخاص يخضع الأشو

لمكافحة غســــــل الأموال  برامج قطاع الخدمات المالية(و)،  ٣٠) و٢٦( ١العناية الواجبة (المادتان 
  ومنع تمويل الإرهاب).

ا فيه تدابير بذل العناية الواجبة وتنفيذه، بم ويُطلَب من المؤسسات المالية اعتمادُ نهج قائم على المخاطر
للأشخاص ذوي المخاطر العالية، والحسابات والمعاملات، إضافةً إلى إجراءات فتح الحساب وصيانته 

، برامج قطاع الخدمات المالية لمكافحة غســــــل الأموال ومنع تمويل ٣٠المادة و ٥إلى  ٢ المواد من(
ـــــجلات في المادة  تدابير بذل العناية الواجبة في  كما تَرِدُ متطلبات. ٥٦الإرهاب)؛ ويُعالَج حفظ الس



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.7
 

14/16 V.18-02698 
 

وتُجري هيئة الخدمات  التي يرسلها بنك إندونيسيا إلى المصارف التجارية والشرعية. رسائل التعميم
  على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المالية تدريباً لمؤسسات المراقبة

آلية ) ٣٦(المادة  ل الأموال ومنع تمويل الإرهابلمكافحة غســــ تتوقع برامج قطاع الخدمات الماليةو
على أساس قوائم لتدابير بذل العناية الواجبة لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص الخاضعين 

  فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
ــــــيا من  ٧تلزم المادة و ــــــأن البنوك الت PBI/2009/11/1رقم التنظيمية لائحة بنك إندونيس  جاريةبش

لمكافحة غسل الأموال ومنع  برامج قطاع الخدمات المالية ل. كما تحظرسجَّبإنشاء مسكن مُ البنوكَ
يةمزوِّ على تمويل الإرهاب لمال قامة علاقات تجارية مع " دي الخدمات ا  اماديًّ البنوك التي لا مقرَّإ

ــلة عبر الحدود العمليات البنكية "، بما في ذلك من خلال لها ، برامج قطاع ٥٠و ٤٢(المادتان المراس
 لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب). الخدمات المالية

 ٢٨رقم  م ومصــادر دخلهم (القانونموجوداتهبالإبلاغ عن في مؤســســات الدولة  المديرونويُلزَم 
لجنة القضـــاء على الفســـاد التنظيمية ل لائحةال، و٢٠٠٢لســـنة  ٣٠، والقانون رقم ١٩٩٩ لســـنة
بشــأن إجراءات التســجيل والمراجعة ونشــر تقارير ملكية مســؤولي الدولة).  ٢٠١٦لســنة  ٧  رقم
الجهاز م موظفو ، بينما يقدِّلجنة القضاء على الفساد م المسؤولون رفيعو المستوى تقاريرهم إلىويقدِّ

ــــــاء وكالاتهم. الإداري   وجوداتالم تشــــــملالإفصــــــاحات المالية، التي وتُتاح تقاريرهم إلى رؤس
 ٢٨، القانون رقم ٥و ٢ تانلخارجية، للجمهور بشــــــكل موجز كملاحق للجريدة الرسمية (المادا

  من القانون ذاته. ٢٠ب على انتهاك هذه الأحكام عملاً بالمادة عاقَ). وي١٩٩٩ُلسنة 
، إيغمونت ومجموعة ،المعنية بغســـل الأموال الهاديمجموعة آســـيا والمحيط  إندونيســـيا عضـــو فيو
مراقب في لها صـفة و، المشـتركة بين الوكالات لاسـترداد الموجودات الهاديشـبكة آسـيا والمحيط و

  شبكة كامدِن المشتركة بين الوكالات لاسترداد الموجودات.
    

الدولي  تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات؛ آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون    
    )٥٥و ٥٤و ٥٣لي لأغراض المصادرة (المواد مجال المصادرة؛ التعاون الدو  في

سبة للدول لإثبات لا يحدِّ سترداد بالن سي آليات الا شريع الإندوني لكية أو ملكية الممتلكات، المد الت
يُلزم المبدأ العام للمســــؤولية المدنية و، من خلال الإجراءات المحلية. الأضــــرارأو منح تعويض عن 

، وترد إجراءات تقديم بدفع تعويضى عليهم بإحداث ضــــــرر عَدَّ، القانون المدني) الم١٣٦٥ُ(المادة 
لمادة  بات في ا لمدونة المعدَّ ١١٨المطال لمادة تســــــمح على ذلك،  لة. وعلاوةًمن ا قانون  ٩٨ا من 
  الدعاوى المدنية إلى الإجراءات الجنائية.بضم الإجراءات الجنائية 

شرة، يجب وبغية إنفاذ أمر المصادرة الأجنبي ومصادرتها  وجوداتء محلي للاستيلاء على المإجرا مبا
متطلبات تقديم المســاعدة القانونية المتبادلة في المســائل الجنائية). وتُتناول ، قانون ٥٢و ٥١(المادتان 

  .المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية من قانون ٥٢و ٥١و ٢٨الطلبات في المواد 
  غير المستندة إلى الإدانة.تشريع بشأن المصادرة يوجد لا و
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يجب تقديمها بل بشكل مباشر، للإنفاذ الأوامر الأجنبية الخاصة بالبحث والضبط غير قابلة  كما أنَّ
  المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية).من قانون  ٤١أولاً إلى المحاكم للتنفيذ (المادة 

تدير الدولة وتخزين ســـــندات خزانة الدولة، ص بالخاحتجاز الابســـــبب القدرة المحدودة لمكتب و
الموجودات الشــرطة وتدير المضــبوطة حســب مرحلة الإجراءات الجنائية. الموجودات وكالات عدة 

تخضـــع المضـــبوطة في القضـــايا التي الموجودات ون عون العامُّدَّالمُيُحقَّق فيها، ويدير المضـــبوطة التي 
  .للملاحقة القضائية

    
    )٥٧الموجودات والتصرف فيها (المادة إرجاع     

على النحو المنصـــوص عليه الموجودات إرجاع على  ليس لدى إندونيســـيا أحكام محلية محددة تنصُّ
  الجرائم المرتكبة بموجب الاتفاقية.فيها ، بما ٥٧في المادة 

في  ةدالمتكبَّ لنفقاتِا الطالبةُ الدولةُ تُحمَّل من قانون مكافحة غســــــل الأموال، ٥٥ووفقاً للمادة 
  .تنفيذ طلبات المساعدة

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٣  

  استرداد الموجودات استخدام العديد من الشبكات والأدوات لتسهيل التعاون الدولي في
 )٥٩(المادة 

    
    يات التي تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٣  

  بما يلي:بالقيام إندونيسيا وصَى ت
 لكية أو ملكية المالدول لإثبات التي تطبقها سترداد الاالقانون آليات  التحديد في

ل الإجراءات المحلية ، من خلاالأضرار المتكبَّدةعن  اتتعويض هاالممتلكات، أو منح
  ))(أ) إلى (ج ٥٣(المادة 

  وضع التدابير ذات الصلة، حسب الاقتضاء، للسماح للسلطات المختصة بإنفاذ أمر
  ))) (أ١( ٥٤عن محكمة أجنبية (المادة ادر المصادرة الص

  ج١( ٥٤المستندة إلى الإدانة (المادة النظر في اتخاذ تدابير تسمح بالمصادرة غير) (((  
  للسلطات المختصة بتجميد الممتلكات أو الاستيلاء عليها بناء على تسمح اتخاذ تدابير

سلطة مختصة  أو أجنبيةمصادرة وبناءً على طلب صادر عن محكمة أمر أمر تجميد أو 
  ))(أ) و(ب )٢( ٥٤(المادة 

  من خلال إنشاء مكتب فيها تم المصادرة، بما تلحفاظ على الممتلكات ريثما لتعزيز آليات
شاملة لإدارة  ، والنظر في اعتماد مبادئ توجيهيةةبموارد كافي وجوداتمركزي لإدارة الم

دة مأذون لها بإدارة دَّالنظر في إنشاء هيئة محو(ج)).  )٢( ٥٤الموجودات (المادة 
  )٥٤دور الإشراف (المادة فيها الاضطلاع برة، بما أو المصادَوجودات المضبوطة و/الم
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  على إعادة العائدات  ينصَّكي ل المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائيةتعديل قانون
أو غسل  العموميةفي حالات اختلاس الأموال  خصوصاً، و٥٧لجميع أحكام المادة  وفقاً

 )٥٧سة، واستعراض المعاهدات ذات الصلة في هذا الصدد (المادة المختلَ العموميةالأموال 

  وفقاً للمادتين  المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائيةتنظيم تكاليف قانون
تقاسم بشأن تفاقات القائمة الااستعراض و) من الاتفاقية. ٤( ٥٧) و٢٨( ٤٦
  ).٥٧في ضوء الفصل الخامس من الاتفاقية (المادة  وجوداتالم

    
    الاتفاقية تنفيذ تحسين من أجل حُدِّدت التي التقنية، المساعدة من الاحتياجات  -٤-٣

 ٥٤رة (المادة المصادَريثما تتم  وجوداتأفضل الممارسات في إدارة الم(  
  ٥٤عبر الحدود واستعادتها (المادة  وجوداتالم اقتفاء أثربناء القدرات على(  
  ٥٢بناء القدرات في مجال التحقيق في غسل الأموال والملاحقة القضائية (المادة( 

  تيسير تقديم طلبات يُطلَب إليها بناء القدرات في فتح وتوجيه التواصل مع الدول التي
 )٥٧ة (الماد المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائيةقانون بشأن 

  
  


